
الفصل الثاني
ويتضمن مبحث تمهيدي للتعريف بالتعقب والزيادة . 

وأهم التعقبات في الحديث الصحيح والحسن . 
أولاً : تعريف التعقب لغةً واصطلاحاً : 
التعقب في اللغة: مصدر عقّبَ تعقيباً، والتعقب من تعقَّبَ، وما يثبته بعد التتبع، والتعقب التتبع والتدبر والنظر ثانية وتعقبت ما صنع فلان أي تتبعت أمره وعقبت الأمر ، إذ تدبرته (
) .

والتعقب في الاصطلاح : إصلاح الخطأ أو سد الخلل (
) .
والذي قصدناه في تعقباتنا هذه حسب ما قاله العلامة البلقيني ( قصدت اختصاره لأقتفي آثاره مع الإشارة إلى زيادات مهمة، وإيضاح أمور ملمة، بحيث يكون كالشرح له من جهة بسط وتنبيه على ما أغفله، وأتحرى عباراته أو معناها، وأتوخى أن لا أزيل الحكايات والتواريخ عن لفظها ) .      
أما تعريف الزيادة في اللغة والاصطلاح :
الزيادة في أصل اللغة: مصدر زاد يزيد زيداً، وهو النماء والكثرة، وهي خلاف النقص، يقال: زاد المال أي كثر ونما (
) .

والزيادة في الاصطلاح: قد استعمالها علماء الحديث في موضعين :
الزيادة في سند الحديث : وهي أن يروي حديث بسند معين، ويروي راوٍ آخر بالسند نفسه الذي رواه به غيره ، إلا أن يذكر في هذا السند رجلاً لم  يذكره غيره ، وهو ما يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد (
) .

الزيادة في متن الحديث: وهي أن يرد في حادثه معينة روايات متعددة وينفرد راوٍ برواية فيها زيادة لفظة لم يذكرها من روى ذلك الحديث (
) .
أما الزيادة في بحثنا فقصدنا بها بيان ما زاده العلامة البلقيني على أبن الصلاح 
في مسألة من المسائل الحديثية التي وردت من خلال المقارنة بين كتابي ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح للبلقيني، وبيان أهم التوضيحات والتعقبات على ابن الصلاح ودراستها . 
المبحث الأول  
تعريف الحديث الصحيح وأهم التعقبات فيه

وفيه مطالب سبعة المطلب الأول : معرفة الصحيح من الحديث :ـ

قال ابن الصلاح :

اختلف أهل الصنعة الحديثية في تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، فقسم جعلوه: صحيح وحسن وضعيف، نقله منه: أهل الحديث وهذا ما أكده الخطابي في خطبة(معالم السنن)، فقال: ( أعلموا أن الحديث عند أهله (
) ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وسقيم)(
)، وقال العراقي: 
( ولم أرَ من سبق الخطابي إلى تقسيمه وإن كان في كلام المتقدمين، ذكر الحسن وهو في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة، فتبعه المصنف ابن الصلاح على ذلك في هذه المسألة ) .
النوع الأول : معرفة الصحيح :
تعريف الحديث الصحيح عند ابن الصلاح: هو الحديث(
) المسند الذي يتصل (
) إسناده بنقل (
) العدل(
) الضابط (
) عن العدل الضابط إلى(
) منتهاه ولا يكون(
) شاذاً ولا معللاً (
).

قال ابن الصلاح : 
اعلم علمك الله وإياي : أن الحديث عند أهله ينقسم إلى : صحيح وحسن وضعيف . (
)
قال البلقيني:
( اصطلاح المحدثين في التسمية يزيد على ذلك وفي نفس الأمر ليس إلا صحيح ومقابله، ولعل المراد بالانقسام المذكور، الاصطلاحي بالنسبة إلى المراتب في الاحتجاج وعدمه في الجملة ، وما يأتي بعد ذلك تفصيل لهذه الجملة ، وسيأتي في نوع (الحسن) أن طائفة درجته مع (الصحيح) وذكر العدالة والضبط بتخرجه ) (
).
قلت : 
إن هذا التقسيم الاصطلاحي، وتنويع الحديث من حيث القبول والرد إلى صحيح و حسن وضعيف، هو ما اضطر إليه العلماء إذ إنهم لا يتمكنون من فرد الحديث إلى نوعين فقط، إذ أن كل حديث تتفاوت به درجات القوة، فما بلغ أعلاها فهو الصحيح، وما نزل عنه شيء من ذلك فهو الحسن، وما انحط فهو الضعيف .     

المطلب الثاني : يختلفون في صحة بعض الأحاديث :

قال ابن الصلاح: ( وقد (
) يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف (
) فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما (
) في 
المرسل ) . (
)
وقال العلامة البلقيني:

فائدة وزيادة : ( لا يقال: لم يقل أحدٌ إن الشاذ صحيح لما سنبين في موضعه ومن يقبل المرسل لا يشترط ما يخرجه ومن لا يقبله من الفقهاء والأصوليين لا يعتبر كثيراً من العلل التي يعتبرها المحدث بل القادح عنده ما نافى العدالة أو الضبط، فتعريف الصحيح عنده: ما أتصل إسناده بنقل العدل الضابط ) (
).
 وقال ابن دقيق العيد:

ومدار الحديث الصحيح بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قررَّ في الفقهِ ، فمن لم يقبل المرسل(
) منهم زاد في ذلك أن يكون مسنداً (
)، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذاً(
) ولا معللاً (
)، وإن كثيراً من العلل التي يُعللُ بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء  (
).
وقال الصنعاني: 

في شرح عبارة ( الحديث الصحيح على مقتضى أصول الفقهاء ) لا على مقتضى نظر أئمة الحديث ، وقد صرح بهذا المفهوم بقوله : إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح: ( فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء : 
( فليس عندهم شرطاً في صحة الحديث ) . (
)
وقال العلامة مغلطاي: 

قال إن كلام ابن الصلاح فيه نظر من حيث قوله: ( وجود الأوصاف فيه ...) يعني الأوصاف المتقدمة، من إرسال وانقطاع وعضل وشذوذ وشبهها، ثم قال : والصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه، وهو يبين أن المتفق عليه ما بدأ بحده والمختلف فيه ما ذكرناه ولأن لا نعلم أحداً من أئمة هذا الشأن قال: أن الشاذ والمنقطع والمعضل صحيح بل ولا من الفقهاء، وقد وجدنا الترمذي عبَّر بالجودة عن الصحة، قال في كتاب الطب من( جامعة )(
) هذا حديث جيد حسن .  
وقال ابن كثير  :
الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً، ثم بين فوائده، وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرحٍ، وقال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أوفي اشتراط بعضها، كما في المرسل.

 إن ابن كثير يخرج على هذه الأوصاف في حد الصحيح، الحديث المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة تقدح في صحة الحديث وكذلك ما كان في راويه نوع جرحٍ ظاهر يجرح راوي الحديث فيضعف ذلك الحديث ، والله أعلم  (
).
وقال الزركشي: 

اختلف أهل الحديث في الصحيح هل من شرطه أن يكون خالصاً من الشذوذ مطلقاً أم 
لا ، وعليه أن الشاذ الذي يخالف الصحيح هو الشاذ المنكر ، أو الذي لم ينجبر شذوذه بشيء من الأمور المذكورة في انجبار المعلل والشاذ (
) .
وقال الأبناسي:
أعترض بعضهم على قوله : وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث...إلى آخر كلامه، وقال: فيه نظر من حيث إن أحداً لم يذكر أن المعضل والشاذ والمنقطع صحيح، ورُدَّ بأن كلامه إنما هو في أوصاف القبول لا في الشاذ ونحوه، وأيضاً فمن يحتج بالمرسل لا يتقيد بكون التابعي أرسله بل لو أرسله اتباع التابعين أحتج به وهو عنده صحيح وإن كان معضلاً، ومن يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع بل المنقطع والمرسل عند المتقدمين واحد  (
).
وقوله : ( إن أحداً لم يذكر أن الشاذ صحيح ، مردود بقول أبي يعلى في ( الإرشاد ) إن الشاذ ينقسم إلى صحيح ومردود ) (
).

وقال ابن حجر:

إنه يوجد شاذ لا يخالف الصحيح ،ويمكن أن يكون( صحيحاً شاذاً ) وغاية ما فيه رجحان رواية على أخرى والمرجوحيه لا تنافي الصحة وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح، فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح لأجل معارضته له لا لكونه لم يصح طريق ولا يلزم في ذلك الحكم عليه بالضعف وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به  (
).
وردَّ ابن حجر على هذا القول : فقال إن الشيخان لم يشترطا ذلك ولا واحد فيهما وكم في الصحيحين من حيث لم يروه إلا صحابي واحد وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد، وقد صرح الإمام مسلم في صحيحه ببعض ذلك، وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح فقد قال به قديماً إبراهيم بن عليه(
) وغيره، وعقد الشافعي في ( الرسالة ) باباً محكماً لوجوب العمل بخبر الواحد(
) وخبر الواحد عندهم هو: ما لم يبلغ درجة( المتواتر)(
) سواء رواه شخص واحد أو أكثر.
قلت : 
قال البلقيني فائدةً وزيادة فلم يتعقب أو ينتقد ابن الصلاح، وإنما كان كلامه توضيحي ينصب على أن صفة الحديث والعلل والحكم على الأحاديث، إنما تؤخذ من أهل العلم المختصين، الذين مارسوا النقد والعلل واختلطت الأحاديث بلحمهم ودمهم. أما غيرهم ممن لم يتمكن بالصنعة، واقتصر على طرف من العلم الحديث فهم لا يؤدون المعنى التام في الحكم. والله أعلم  . 

 المطلب الثالث : أجود الأسانيد :
قال ابن الصلاح :

وفيما نرويه عن ( يحيى بن معين ) (
) أنه قال : ( أجودها : الأعمش (
) عن إبراهيم(
) عن علقمة (
) عن عبد الله(
)، وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: ( أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال : أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر) ، وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد: ( الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ) (
).
وقال البلقيني:

قال ابن الصلاح زيادة : في كتاب الحاكم : قال إنسانٌ ليحيى لما قال ذلك : الأعمشُ مثل الزهري (
) فقال : برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري ، يرى العرض والإجازة وكان يعمل لبني أمية وذكر ( الأعمش ) فمدحه وقال : فقير صبور مجانب للسلطان وذكر علمه ، وما سبق عن ( ابن المديني ) ذكره ( الحاكم ) عنه بصيغة ( أجود الأسانيد ) (
).
وقال العلامة مغلطاي :

تعقيباً على قول ابن الصلاح (ترى) الإمساك عن الحكم على الإسناد أو حديث أنه الأصح على الإطلاق .

وفيه نظر بالنسبة إلى صحة السند إلى ذلك الصحابي المذكور لا إلى صحة الأسانيد المطلقة وقد أوضح ذلك أبو عبد الله الحاكم بقوله: ( لا يمكن أن يقطع بالحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد فنقول : إن أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي . (
)
وأصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه، وأصح أسانيد عمر : الزهري عن سالم عن أبيه عن جده  .

وأصح أسانيد أبي هريرة : الزهري عن سعيد بن المسيب عنه، ولعبد الله بن عمر: مالك عن نافع عنه وغير ذلك من الأسانيد .

وإن ما يؤكد هذا التفصيل في الأسانيد أن عبارات بعض الأئمة كانت صريحة في اختيار إسناد بعينه وجعله أصح الأسانيد كلها، فهذا الإمام البخاري يقول: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر ثم قيد مع أبي هريرة فقال أصح الأسانيد لأبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

والإمام أبي بكر بن أبي شيبه قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، والإمام إسحاق بن راهويه يقول: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه، وغير ذلك من الأسانيد .

والقصد من نقل هذه الكلمات هو بيان أن بعض تلك العبارات كانت صريحة في اختيار القول بإطلاق أصحية بعض الأسانيد على الأسانيد الأخرى، كافة وكما لاحظنا أن بعض العبارات كانت نصوصاً والأخرى ظاهرة في ذلك المعنى فكان لهؤلاء الأئمة رأيهم واجتهادهم الخاص الذي أداهم إلى ذلك وهم أهل له بغير شك .

وقد بين الحافظ ابن حجر(
) أهمية أقوال الأئمة هذه والسبب الداعي لها وفائدتها فقال:
وليس الخوض فيه ممتنع لأن الرواة قد ضبطوا وعرفت أحوالهم وتفاوتت مراتبهم وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسناداً كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره فاختلفت أقوالهم .
وقال الحافظ العلائي: وأما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ 
عن أحد من الأئمة، أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك ، فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد (
) .
وقال ابن كثير  :

الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ في محال ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها . 
وقال الزركشي  : 
ما ذكره الحاكم (
) وزاد: ( قال رجل ليحيى ، لما قال ذلك) (
)، الأعمش مثل 
الزهري ... الخ ) هذا الكلام ذكره الحاكم في كتابه: معرفة علوم الحديث ، فقال له إنسان برئت من الأعمش إن يكون مثل الزهري ، يرى العرض والإجازة ، فالعرض (
) هو القسم الثاني من أقسام التحمل ويسمى القراءة على الشيخ حفظاً أو من كتاب والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم وأما الإجازة فهي القسم الثالث من أقسام التحمل ، وهي أن يجيز الشيخ للتلميذ مروياته بطريقة من الطرق التسعة ، وهي جائزة عند الجمهور وغير جائزة عند الشافعي وبعض العلماء ، وذكر الحاكم أيضاً في كتابه أن ذلك الرجل الذي أعترض على وصف الأعمش مثل الزهري ذكر الأعمش ومدحه وقال كان صبوراً محانباً للسلطان وذكر علمه بالقرآن وورعه ، والذي أشتهر عند المحدثين الانتقاص ممن يداخل السلطان ومدح من يجانبهم وهذا منهم ورعاً ودفعاً للشبهات، لأن الحكام بحاجة إلى البطانة الصالحة التي تنصح لهم وتوجههم والزهري إنما كان يربى أبناء السلطان في دولة بني أمية دون أن يصدر منه ما يتنافى مع الدين ، وإنما تكون مداخلة السلطان مذمومة إذا كان يحصل معها السكوت عن الحق أو إجازة ما لا يجوز ، فإن هذه خيانة للعلم والدين وحاشا أن يصدر شيء من ذلك من أولئك المتقين الصادقين ، ولله در الإمام الذهبي في قوله (
) : ( بعض من لا يعتد به لم يأخذ عن الزهري لكونه كان مداخلاً للخلفاء ، ولئن فعل ذلك فهو الثبت الحجة وأين مثل الزهري رحمه الله  (
).
 وقال الأبناسي :

وأعترض على ابن الصلاح بأن الحاكم وغيره ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص فلا يبقى خلاف .

 وقال ابن حجر  : 

أما الإسناد فهو كما قال قد صرح جماعة من أئمة الحديث بأن إسناد كذا أصح الأسانيد، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال: حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق؛ لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح من المتن المروي بالإسناد المرجوح لاحتمال انتفاء العلة من الثاني ووجودها في الأول، أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني دون الأول، فلأجل هذا ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصةً وليس الخوض فيه يمتنع لأن الرواة قد ضبطوا وعرفت أحوالهم فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم وسبب الاختلاف في ذلك هو من جهة إن كل رجح إسناداً كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره بحسب اطلاعه واختلفت أقولهم لاختلاف اجتهادهم، وتوضيح هذا إن كثيراً ممن نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجح إسناد أهل بلده وذلك لشدة اعتنائه  (
).
وقال القاضي أبو زكريا الانصاري  :

أعتب عتباً على من عممَّ الحكم بأصحية الأسانيد في ترجمة واحده لصحابي واحد بأن جعله عاماً لجميع الأسانيد، كأن يقول أصح الأسانيد في ترجمة واحدة لصحابي واحد بأن جعله عاماً لجميع الأسانيد، كأن يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، والحاكم على خطرٍ من الخطأ بل – إن كان ولابد – ينبغي له أن يُقيد كل ترجمةٍ بصحابيها أو بالبلدة التي منها أصحاب تلك الترجمة كما أختاره الحاكم، وهذا هو الذي انتهى إليه الحق في هذه المسألة وهو الذي اتفقت عليه كلمة كل من صنف في علم مصطلح الحديث(
).
قلت : 

لقد كانت زيادة العلامة البلقيني فيها أمرين : 

الأول : توضيح الفرق بين درجة الزهري والأعمش . 

الثاني : بيان الفرق بين أجود الأسانيد وأصح الأسانيد. 

هذا كلام مفيد من قبل البلقيني في نقله من كتاب الحاكم في التفاضل بين الزهري والأعمش، ولكن هذا رأي رآه يحيى، إذْ أن الزهري ليس ممن يلجون السلطان ويسكتون عما يرون من جور وظلم، فالزهري كان ساطعاً في الحق، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر وله في ذلك  قصص معلومة ، والله أعلم .

المطلب الرابع : عن أصح الأسانيد :

قال ابن الصلاح: 

وروينا عن (أبي بكر بن أبي شيبه)(
) أنه قال أصح الأسانيد كلها: الزهري عن علي(
) بن الحسين عن أبيه (
) عن علي . (
)
وقال العلامة البلقيني  :

زيادة : أسند عبد(
) الغني في الكمال (
)، في ترجمة الزهري – إلى النسائي أنه قال: أحسن أسانيد يروى عن رسول  (: أربعة: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، والزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس عن عمر، وأيوب عن محمد بن سيرين عن عبيده عن علي ، ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود  (
).
وقال العلامة مغلطاي  :

وقول النسائي في أحسن الأسانيد فيه نظر بالنسبة إلى صحة السند إلى ذلك الصحابي المذكور لا إلى صحة الأسانيد المطلعة، وقد أوضح ذلك أبو عبد الله الحاكم بقوله: لا يمكن أن يقطع بالحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد  (
).
وقال الزركشي:

تعقيباً على كلام ابن الصلاح في مسألة ( أصح الأسانيد ) قال: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي .

وهذا الكلام في أحسن الأسانيد جعله النسائي بأنَّ أحسن أسانيد تروى عن رسول الله (، وكذلك رواه الحاكم عنه، وقاله عبد الرزاق أيضاً رواه أبو نعيم في المدخل عن محمد بن سهل بن عسكر ، قال : سألت عبد الرزاق أي الإسناد أصح : قال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي ، وجعل النسائي هذا من أحسن الأسانيد لا أصحها ، ففي الكمال 
( في ترجمة الزهري )، قال النسائي : أحسن أسانيد تروى عن رسول الله ( أربعة : 
الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي ، والزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر .

وأيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي ، ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود .

وقيل في أصح الأسانيد ما رواه ابن شهاب المذكور عن زين العابدين وهو علي ابن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب، وهو قول عبد الرزاق وروي أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة (
) .

وقال الحافظ العراقي  :

هناك خلاف في قول أصح الأسانيد، اعترض عليه وقال الحاكم وغيره ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص، وحتى لو قيدناه بالأشخاص فالخلاف موجود فيقال أصح أسانيد علي كذا، وقيل كذا وأصح أسانيد ابن عمر كذا وقيل كذا فالخلاف موجود، والله أعلم . (
)
وقال ابن حجر  :

بعد أن تفاوتت أقوال العلماء من أهل الحديث في أصح الأسانيد والحكم عليها بالجودة ، قال ابن حجر : وتوضيح هذا إن كثيراً ممن نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجع إسناد أهل بلده وذلك لشدة اعتنائه . (
)
وقال الإمام البقاعي:

ولو كان استقراء عن استقراء منهم تاماً لما اضطربت الأقوال ، غايتهم : أن كل واحدٍ منهم غلبَ على ظنَّهِ في إسناد ما أنَّهُ أصح باعتبار كثرة ممارسته لحديث رجالِ ذلك الإسناد فحكم بأصحيته لذلك، أو لأمر آخر ككون السند حجازياً، وكان جماعةٌ لا يقدمون على حديث الحجاز شيئاً حتى قال مالكٌ: ( إذا خرجَ الحديث عن الحجاز أنقطع نخاعهُ)(
)أو  كما قال (
).
قال الشافعي : ( كل حديث جاء من العراق وليس له أصلٌ في الحجاز فلا تقبله ، وإن كان صحيحاً ، ما أريدُ إلا نصحيتك ) (
) فالله أعلم .

قلت : 
أختلف العلماء في أيهما أصح، لكن ينبغي الإشارة إلى أن بعض الطرق أصح من غيرها من باب الصحيح والأصح وهذا يفيد عند التعارض .

وأرى أن العلماء إنما خاضوا في هذه المسائل لتقريب الأسانيد للناس، وإلا فأن الجهابذة كانوا يتعاملون مع كل حديث على انفراد .

وكذلك ليس الأمر بما ذكره الشافعي ومالك لبيان فضل الحجاز، وإنما لأن  العراق خرج منه الوضاعون، ونشأت فيه الفرق والمبتدعة والتدليس، وهذه الأمور جعلت الإمام الشافعي يذكر ذلك. 

وكذلك قال الإمام مالك أنزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أهل الكتاب لا تصدقوهم، ولا تكذبوهم ، فما جاء به البلقيني متعقباً ابن الصلاح قد وافقه مغلطاي والزركشي، والله أعلم .
المطلب الخامس : الأفضلية رواية الموطأ :

قال ابن الصلاح:

وبنى الإمام أبو منصور(
) عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد: 
( الشافعي (
) عن مالك (
) عن نافع (
) عن ابن عمر ) ، وأحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالكٍ أجلُّ من الشافعي (، والله أعلم . (
)
وقال العلامة البلقيني:

فائدة وزيادة : لا يقال القعنبي وابن وهب لهما القعدد (() في الرواية عن مالك لأنا نقول وأين تقع رتبتهما من رتبة الإمام الشافعي، وأبو حنيفة( رحمهما الله )، وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني فلم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي أجمعين  (
).
وقال مغلطاي  :

لقائل أن يقول : أن نظرنا إلى كلام المحدثين فالقعنبي وابن وهب أوثق رواة مالك بالنسبة إلى تلامذته لا إلى أشياخه، وإن نظرنا إلى الجلاله فمُسلمَّ له قوله ، لكن يخدش في هذا أيضاً رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني . (
)
وقال البقاعي:

أما زيادة إتقان الشافعي فلا يشك فيها من له علمٌ بأخبار الناس فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم فيبين لهم ما أشكل ويرشدهم إلى عللٍ غامضةٍ فيقومون وهم يتعجبون عنه .
وقال الإمام أحمد : 
سمعت الموطأ من الشافعي( وذلك بعد سماعه له من عبد الرحمن ابن مهدي ووجود الرواة له عن مالكٍ بكثرة وقال : سمعت منه لأني رأيته فيه ثبتاً ) .

وقال البقاعي : 
وغير ابن الصلاح يرى أن خوضهم في ذلك لا فائدة فيه ولكن وإن كنا نمنع الإقدام على الجزمِ بأن سنداً أصح الأسانيد، فلهُ عندي فائدة عظيمة تدخل في الترجيح وهي أنَّا استفدنا من مجموع أقوالهم أن غير ما حكموا بأصحيته مرجوع بالنسبة إليه ولم يخالفهم غيرهم، فصارت مرجوحية ما سكتوا عنه إجماعاً فإذا وجدنا حديثاً قال أحد من تكلم في ذلك إنه أصح الأسانيد يخالفه حديث لم يقل أحد إنه أصح رجحنا الأول لأن الكل اتفقوا على كون الثاني مرجوحاً بالنسبة إلى مجموع أقوالهم (
) . (
) . 
قلت : 

الأجلية شيء والحفظ شيء آخر، فلا شك أن الشافعي أجل من روى الموطأ عن مالك، أما الحفظ والإتقان والملازمة فيقدم عليه معن بن عيسى القزاز وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، فهؤلاء أتقن حفظاً وأكثر اهتماما في الموطأ، ولا يحفظ لهم خطأ عن مالك، وأكثر ملازمة بخلاف الشافعي الذي روى الموطأ عن مالك وهو صغير السن والله أعلم .
والذي أراه إن رواية أبي حنيفة عن مالك ليست ثابتة، وإنما روا عنه من باب المذاكرة، وهذه لا تسمى رواية إن ثبت وصح ذلك . 

وذكر ابن حجر أنه لم تثبت رواية أبي حنيفة عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني 
ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه باسنادين فيهما مقال ، والله أعلم . 
المسألة الأولى : حكم الأحاديث صحيحة الإسناد في غير الصحيحين :

قال ابن الصلاح  :

إذا وجدنا فيما يروى عن أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة , فإنا (
) لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته  (
).
قال البلقيني  :

والمختار أن المتبحر في هذا الشأن، له ذلك بطرقهِ التي تظهر له وقال النووي: الأظهر عندي جوازه  (
).
وقال العلامة مغلطاي:

وهو غير جيد بالنسبة إلى المحدث، أما بالنسبة إلى الفقيه فنعم؛ لأن الذي يُطلق عليه اسم المحدث في عُرف المحدثين أن يكون قد كتب وقرأ وسمع ورعى ورحل إلى الأمصار والقرى وحصَّل أصولاً وعلق فروعاً من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف فإن كان كذلك لا يُنكر له ذلك ، أما ما كان على رأسه طيلسان وفي رجله نعلان وصحب أميراً من أمراء هذا الزمان، أو من يحلوه بلؤلؤ ومرجان أو بثياب ذات ألوان فحصَّل تدريس حديثٍ بالإفك والبهتان وجعل نفسه ملعبةً للصبيان لا يفهم ما يقرأ عليه من جزءٍ ولا ديوان فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان ، فإنه آكل حرامٍ مع الجهالة ، فإن استحله خرج من دين الإسلام .

وعقب الحازمي بقوله في كتابه ( تحفة السفينة) أول شرائط الراوي المحتج بروايته إذا ثبت عدالته : أن يكون معروفاً عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العنان منه إليه وشهرته بطلبهِ ، وأن يكون حفظه مأخوذاً عن العلماء لا عن الصحف (
) .
وقال النووي: 

( الأظهر عندي جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته)، وعليه عمل أهل الحديث، وقد صحح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحاً كابن القطان(
) 
وتلميذه ابن المواق(
) والضياء المقدسي(
) والزكي المنذري (
) والمزي والذهبي، إلا أن الشرط الذي ذكره النووي مأخوذ من تعليل ابن الصلاح والظاهر أنه لا يخالف فيه عند 
وجوده  (
).
قال الزركشي  :

ما ذكره ابن الصلاح من أنه لا يحكم بصحته لضعف الأهلية في هذه الأزمنة لا نعرف له فيه سلفاً والظاهر جوازه ، ولعله بناه على جواز خلو العصر عن المجتهد المطلق والصواب خلاف ذلك (
).
وقال ابن حجر  :

ليس بدليل ينهض على رد ما أختاره ابن الصلاح لأنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ثم ذكر ابن حجر ما ارتضاه في الرد عليه فقال: ما أستدل به على تعذر الصحيح في هذه الإعصار المتأخرة، وقد صحح بعض المتأخرين أحاديث لم يوجد لمن تقدمهم فيها تصحيح فقد صحح أبو الحسن بن القطان الكتامي في حديث ابن عمر: ( إنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول كذلك كان رسول الله ( يفعله ) أخرجه أبو بكر البزار في مسنده ، وقال ابن القطان إنه حديث صحيح  (
).
وذكر ابن حجر  :

آفة أخرى تنجم عن الاقتصار على ما يوجد منصوصاً على صحته في تصانيف المحدثين المعتمدة، وهي إنه يلزم على ذلك تصحيح ما ليس بصحيح لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون، أطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة ولاسيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، وكذا في كتاب ابن حبان، بل وفيما صححه الترمذي (
).
قلت : 

الذي يظهر لي إن ابن الصلاح لم يرد غلق باب التصحيح والتضعيف، إنما أراد التشديد والتعسير، وإن الحكم على الأحاديث أمرٌ تتعلق عليه تبعات كثيرة أمام الله تعالى، فما ذكره ابن الصلاح لا ينحصر في الصحيحين، بل يضاف إليها كتب الأحاديث المعتمدة، وما ذكره ابن الصلاح له وجه مقبول، فإذا كان الحديث صحيحاً ثابتاً فلماذا لم يذكره أو يرويه هؤلاء الأئمة الكبار . 
ومن دلائل العلة التفرد بحديث يشترط فيه أن يشتهر، فما ذهب إليه البلقيني لتعقبة 
ابن الصلاح وهو ما يؤيده أهل العلم ، والله أعلم .
المسألة الثانية : أول من صنف الصحيح البخاري :

قال ابن الصلاح  :

أول (
) من صنف الصحيح : البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيــل 

الجعفي، مولاهم(
) وتلاه: أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه ، وكتاباهما(
) اصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، وأما ما رويناه عن الشافعي من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم (
).
قال البلقيني :

المجرد يُخرج إيراد مثل : الموطأ ، وتصنيف أحمد والدارمي .

وقال العلامة مغلطاي  :

فذكر أنَّ مالكاً بلا خلاف بين المحدثين " صنف الصحيح " قبله وتلاه أحمد بن حنبل شيخ البخاري وتلاهما الدارمي، وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد، لأن كتاب مالك فيه البلاغ والمقطوع والمنقطع والفقه وغير ذلك، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري (
).

وقال الأبناسي  :

بأن مالكاً متقدم بالتصنيف على البخاري، لكن جواب ذلك أن مالكاً وإن تقدم إلا أنه ما أفرد الصحيح والبخاري أفرده فإن في كتاب مالك المرسل ، والمنقطع والبلاغات وغيرها .

وذكر الإمام الشافعي إنه قال: ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك  (
).
فحمل بعض الأئمة(
) كلام الشافعي أعلاه على زمانه أي زمان الإمام مالك 
و( موطأه ) وهو قبل زمان الإمام البخاري ومسلم .

هذا وقد ورد كلام الإمام الشافعي بلفظٍ آخر وهو( ما بعد كتاب الله أنفع من موطأ 
مالك) وعلى هذه الرواية لا يجيء السؤال كما ذكر ذلك الزركشي(
)، وقد بين الحافظ ابن
حجر(
) : ( أنَّ أول من صنف في الصحيح ) أي مطلق الصحيح يصدق على مالك بإعتبار إتقانه وانتقاده للرجال فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه فمن يحتج بالمرسل والموقوف .

أما أول من صنف ( الصحيح ) المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف، فأول من جمعه البخاري، ثم مسلم، كما جزم ابن الصلاح، أما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرحه للترمذي(
)، ( والموطأ: هو الأصل الأول والبخاري هو الثاني، فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك، ولا يلزم منه مخالفة ما تقدم وإن أراد الأصل في الصحة فهو كذلك  (
) .
وقال البقاعي:

اعترض على ابن الصلاح بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة(
): كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة ( خمسٍ ومئتين )، هكذا رأيته يخطَّ الذي أعترض على ابن الصلاح سنة ( خمسٍ ) وأراد لذلك أن تصنيف مسلم لكتابه قديمٌ فلا يكون تالياً لكتاب البخاري وقد تصحف التاريخ عليه، وإنما هو سنة ( خمسين ومئتين ) وذلك باطل قطعاً لأن مولد مسلم سنة ( أربع ومئتين ) بل البخاري لم يكن في التاريخ المذكور صَّنف، فضلاً عن مسلم فإن بينهما في العمر ( عشر سنين ) ولد البخاري سنة ( أربعة وتسعين ومائةٍ ) . (
)
والذي حركَ البخاري لتصنيف الصحيح، وقَّواه عليه ما رواه ابراهيم بن معقلٍ النسقي(
): قال سمعتُ البخاري يقول كنا عند إسحاق بن راهوية(
) فقال لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة النبي ( ، قال : فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح .

وقال النووي: 
وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي أنه قال : ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري . (
)
وقال السيوطي:

لقد كانت الكتب قبل البخاري مجموعة ممزوجاً فيها الصحيح بغيره وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونه ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم ، ولأنهم كانوا نُهوا أولاً عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة ، فأول من جمع ذلك: ابن جريج بمكة ومالك بالمدينة وغيرهم، وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطأ أكبر من موطأ مالك، حتى قيل لمالك ما الفائدة من تصنيفك؟ قال: ما كان لله بقي  (
).
قلت : 
وأصل البخاري في الصحيح المجرد وما فيه من المعلق وغيره، إنما هو من المتابعات والشواهد ، وبدايات الأبواب ليصير الكتاب جامعاً بين الحديث وفوائد الفقه ، والله أعلم .
المطلب السادس : استيعاب الصحيح في الصحيحين :

قال ابن الصلاح  :

لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما (
) ذلك ، فقد روينا عن البخاري أنه قال : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول (
)، وروينا عن مسلم أنه قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا – يعني في كتابه الصحيح – إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا (
) عليه (
).

وقال العلامة البلقيني  :

نقل الحازمي لفظ البخاري وفيه: ما تركتُ من الصحاح أكثر، وقيل أراد مسلم بقوله: 
( ما أجمعوا عليه أربعة: أحمد بن حنبل(
) ويحيى بن معين(
) وعثمان بن أبي شيبة (
) وسعيد بن منصور الخراساني ) (
).
وقال الحافظ العراقي: 
(أراد أنه لم يضع فيه إلا الأحاديث التي وجد فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وأكد العلامة مغلطاي(
) أنه رأى في بعض التواريخ الحديثية أنه أراد إجماع أربعة من الحفاظ: أحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيى النسيابوري، وعثمان بن ابي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني)(
).
وقال الزركشي  :

وكذا قال الحاكم في خطبة المستدرك : لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجاه (
) وكذلك قال البيهقي في المدخل قال: وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها ، وليس في تركهما إياها دليل على ضعفها وعذر البخاري كي لا يطول الكتاب فيُمل فإنه قال : وتركت من الصحاح بحال الطول  .

أما الإمام مسلم فإنه قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام فأخرج الأول وهي التي هي أسلم 
من العيوب من غيرهما وأنقى ، ومن عزمه أن يخرج القسمين الأخيرين فأدركته المنية قبل إخراجهما . (
)
وكذا الحازمي قال: 
( لم يلتزم البخاري أن يخرج كل ما صح من الحديث وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه، ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفاً وثلاثين ألفاً والثقات عنده أكثر والثقات الذين خرجهم في جامعه دون ألفين، وكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث ) (
) .

أما قول الإمام مسلم: (ليـس كـل شـيء عنـدي صحيـح وضعتـه هاهنا... 
الخ) (
) . 
فهذا ذكره مسلم في صحيحه في باب صفة صلاة النبي ((
) ، وثبت أيضاً أنه يوجد في كتاب مسلم أحاديث مختلف في صحتها، فقد حكى النووي في شرح مسلم عن ابن الصلاح أنه أجاب بجوابين :

أحدهما : المذكور في كتابه هاهنا .

والثاني : أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف الثقات فيه في الحديث نفسه متناً أو إسناداً ولم يرد ما كان اختلافهم في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة: ( وإذا قرأ فأنصتوا )(
)، هل هو صحيح ؟ فقال: هو عندي صحيح، فقيل له: لمَ لمْ تضعه هاهنا فأجاب بالكلام السابق، ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في أسانيدها أو متونها لصحتها عنده، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو بسبب آخر وقد استدركت وعللت(
)، وقيل أن مراده بالمجمعين من لقيه من أهل العلم والحديث، قاله صاحب المفهم، وقيل: أئمة الحديث كمالك والثوري وشعبة وأحمد بن حنبل وابن مهدي وغيرهم(
)، وقيل المراد إجماع أربعة من الحفاظ: أحمد بن حنبل والنسيابوري وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخرساني .

وقال الأبناسي :

قال النووي في ( التقريب ) والصواب أنه لم يفت الأئمة الخمسة إلا اليسير يعني البخاري ومسلم وأبا داود، والترمذي، والنسائي، وخالفه ابن كثير، فقال: يوجد ذلك كثيراً في المسانيد والمعاجم، كمسند أحمد وأبي يعلى ومعجم الطبراني وكذا في الأجزاء وغير ذلك لمن أمعن النظر في سنده ومتنه، وكان أهلاً للتصحيح، وفاقاً للنووي، وخلافاً للمصنف (
).
وقال العراقي  :

ما أراد به البخاري ومسلم من إدخال الأحاديث الصحيحة في كتابهما أراد والله أعلم إنهما لم يضعا إلا الأحاديث التي وجدت فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعهما في بعضها عن بعض، ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم (
) الحافظ قال: قل ما يفوت البخاري ومسلم مما يثبت من الحديث يعني في كتابهما .

ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفوا له منه صحيح كثير (
).
وقال الإمام البقاعي:

إنه من غير اللائق أن يوصف أحد من الأئمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظاً وإتقاناً حتى ذُكر عن الشافعي أنه قال: من أدعى أن السنة اجتمعت كلها عند رجلٍ واحد فسق، ومن قال: إن شيئاً منها فات الأئمة فسق فحينئذ عبَّر عما أراد من المدح بقوله: قل ما يفوتهما منه أي البخاري ومسلم معرفته ، لكن المراد بقوله مما يثبت من الحديث الثبوت على شرطهما لا مطلق الصحيح . (
)
قلت : 

إن الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين ليست قليلة بدليل ما نراه من الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين، وقد حكم عليها العلماء بالصحة، وهذا نحو ما ذهب إليه البلقيني، والله أعلم . 
المسألة الأولى : عدد أحاديث الصحيحين :

قال ابن الصلاح:

وقد (
) قال( البخاري ):(أحفظ مائة ألف حديثٍ صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح) وجملة(
) ما في كتابه الصحيح سبعة الاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً ، بالأحاديث المكرره، وقد قيل إنها بدون المكررة: أربعة آلاف حديث (
) إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عُدَّ الحديث الواحدُ المروي بإسنادين حديثين(
). 
قال العلامة البلقيني  :

( ومسلم بإسقاط المكرر نحو من أربعة آلاف ) (
).
وقال الزركشي:

ما قاله البخاري أنه أراد به المبالغة في الكثرة وهذا ضعيف بل أراد التحديد وقد نقل عن غيره من الحفاظ ما هو أكثر من ذلك وعلى هذا ففيه وجهان :ـ
أحدهما : أنه أراد به تعدد الطرق والأسانيد .

والثاني: أن مراده بالأحاديث ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف وعلى هذا حمل البيهقي في مناقب أحمد(
) قول الإمام أحمد: ( صح من الحديث سبعمائة الف ) على أنه أراد أحاديث رسول الله ( وأقاويل الصحابة والتابعين .

وقد قال إسحاق بن راهويه : ( أحفظ سبعين ألفاً صحيحه وأربعة آلاف مزوره، فقيل له ما معنى حفظ المزوره ؟ قال : إذا مر بي حديث منها في الأحاديث عرفته ، ذكره شيخ الإسلام في ذم الكلام (
)، ولم يتعرض المصنف لعدد ما في كتاب مسلم، وذكر في القطعة التي له على مسلم أن فيه أربعة آلاف حديث أصول دون المكرر، وبه جزم النووي في تقريبه(
)، ولم يذكر عدته بالمكرر وهو يزيد على البخاري لكثرة طرقه، وقال أحمد بن سلمة(
): ( يقال هو إثنا عشر الف حديث ) . (
)
وقال أبو حفص الميانشي : 
( اشتمل كتاب مسلم على ثمانية آلاف حديث ) (
) .
وقال ابن حجر:

وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر أثنا عشر ألف حديث (
) ، وعن الشيخ النووي (
) أن عدته بغير المكرر نحو أربعة آلاف حديث .

وهذا فيه نظر وإنما لم يتعرض المؤلف لذلك ، لأنه لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم، بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جهلة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل خلافاً لقول ابن 

الأخرم (
) . (
) . 
قلت : 
لعلة إحصائية البلقيني فيها تقليد لمن سبقه أو أنه كرر بعض الأحاديث لما لها من طرق فيها زيادات، وإلا فإن ما في أيدينا من نسخ محققة لصحيح المسلم حوى (3033) حديثاً من غير المكرر، كما حرره فؤاد عبد  الباقي، والله أعلم .

المطلب السابع : مرتبة ما صححه الحاكم في غير الصحيحين
( واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه (المستدرك) أدرك ما ليس في واحد من الصحيحين، مما رآه على شرط الشيخين ، قد أخرجا عن رواته في كتابهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه ، وأن لم يكن على شرط واحدٍ منهما وهو واسع الخطوِ في شرح متساهل في القضاء به  (
).
وقال العلامة البلقيني  :

فائدة وزيادة : ما صححه الحاكم، ولم يوجد لغيره تصحيحُه ينبغي أن يتوقف فيه فإن فيه الضعيف والموضوع أيضاً ، وقد بينَّ ذلك " الحافظ الذهبي " وجمع جزءاً من الموضوعات تقارب مائة حديثٍ ، ومع ذلك ففيه صحيحٌ قد خرَّجه البخاري ومسلم أو أحدهما، لم يعلم به الحاكم ، و " ابن حبان " ليس يقاربه، بل هو أصح منه بكثير ، وكذلك صحيحُ ابن خزيمة ... الخ . (
)
قال العلامة مغلطاي  :

وذكر ابن الصلاح:( المستدرك ) للحاكم فوضع منه ثمَّ قال: ويقاربه في حكمه 
( صحيح ابن حبان ) (
) .

وهو كلام رجل لم ينظر في كتاب ابن حبان ولا أطَّلع على شرطه ولا على شرط الحاكم أما ابن حبان فشرطه أن الراوي يكون ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الأخذ عنه والحديث ليس بمرسل ولا منقطع .

قال ابن الصلاح : 
(اعتنى الحاكم بالزيادة في عدد الأحاديث) ، يقصد بها المتون لا الأسانيد .

وذكر إنَّ ما أورده ما ليس في واحدٍ منهما، فإنه قد أودعه أحاديث في الصحيحين، وهذا عجيب فإنَّ هذه الأحاديث وقعت له سهواً على خلاف شرطه، ولم يكن موضوع الكتاب لذلك ولا هو مقصوده، إذ لا يكون ذلك استدراكاً حينئذ فكلام المصنف صحيح، فأودع الحاكم في كتابه أحاديث بعضها على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم وبعض الأحاديث أسانيد في الظاهر على شرطهما وفي الباطن لها علل خفية مؤشرة في عدم الصحة وبعضها بأسانيد جيدة حسنة وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفيه الموضوع والضعيف .

وقول ابن الصلاح:( فالأولى أن نتوسط فيما حكم بصحته ولم نجده لغيره فهو حسن...).
قال الزركشي : 
ما ذكره من الحكم بالحسن عند التفرد مردود بل الصواب إن ما أنفرد بتصحيحه فيتبع بالكشف عنه والبحث والتتبع ويحكم عليه بما يقتضي حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف وعلى ذلك عمل الأئمة المتأخرين، وإنما ألجأ ابن الصلاح إلى ذلك اعتقاده أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الإعصار وقد سبق رده وقد صحح في المستدرك أحاديث جماعة وأخبر في كتاب المدخل أنهم لا يحتج بهم وأطلق الكذب على بعضهم هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر السند وإن رواته ثقات، ولهذا يقول صحيح الإسناد وصحة الإسناد شرط من شروط الحديث وليست موجبة لصحته بل في المستدرك أحاديث مسكوت عنها وأسانيدها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة فيحكم عليها بما يقتضيه حال أسانيدها (
) .

وقال الأبناسي  :

فهم بعضهم من قول ابن الصلاح – ويقاربه في حكمه صحيح ابن حبان – ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان وليس ذلك بمراد له، بل أراد أنه يقاربه في التساهل فالحاكم أشد تساهلاً منه .
وقال الحازمي : ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم .

وقال ابن كثير: إن ابن خزيمة وابن حبان التزما الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتوناً (
) . (
)
وقال الإمام البقاعي  :

إن ما زاده البلقيني في محاسن الاصطلاح تعقبه البقاعي، فقال: ان ابن حبان من عرف شرطه واعتبر كلامه عرفَ سموه على كتاب الحاكم فردَّ عليه : بأن ابن حبان يقارب الحاكم في التساهل، فالحاكم أشد تساهلاً من ابن حبان ، وابن حبان وفىَّ بالتزام شروطه ولم يُوَفَّ الحاكم .

مما ذكره البلقيني : 
من أنه في مستدرك الحاكم الحديث الضعيف والموضوع وقد بينَّ ذلك الحافظ الذهبي وجمع منها جزءاً من الموضوعات  (
).
قلت : 
ينبغي أن يتبع ويحكم بما يليق به صحة وضعفاً بأن تطبق الشروط التي وضعها أهل العلم على تلكم الأحاديث، فما استوفى شروط الصحة يحكم له بالصحة، وما لم يستوفي حكم عليه بما يليق به .  

المسألة الأولى :  إجماع الأمة على صحة الأحاديث :

قال ابن الصلاح  : 
( الأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجةً مقطوعاً بها وأكثر أجماعات العلماء كذلك، وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها: القول بأن ما أنفرد به البخاري أو مسلم) مندرج في قبيل ما انقطع بصحته، لتلقي الأمة كل واحدٍ من كتابيهما بالقبول، سوى أحرفٍ يسيره تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ( كالدارقطني ) وغيره وهي معروفة عند أهل الشأن  (
).  (
) .  
قال البلقيني:

فائدة وزيادة للبلقيني : 
( قول النووي : وخالف في ذلك المحققون والأكثرون عند عدم التواتر، يؤيده أنه نقل عن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام ) أنه عاب هذا القول على ابن الصلاح، وقال عن المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته وهو مذهب رديء، وما قاله ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما ممنوع فقد نقل الحفاظ والمتأخرين ومذهب السلف عامة، إنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول... ) (
).
قلت : 
هذا الفائدة من البلقيني على النووي جاءت موافقة لما ذهب إليه ابن الصلاح . 

وقال مغلطاي : 

وإن أراد كل حديث فيهما تُلُقيَّ بالقبول من كافة الناس فغير مستقيم لأن جماعة من الحفاظ تكلموا على بعض أحاديثهما، وأيضاً فإنه وقع فيهما أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينهما والقطعي لا يقع فيه التعارض (
) .

فقول الشيخ النووي : 
(خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون )، غير متجه بل تعقبه البلقيني في ( محاسن الاصطلاح ) فقال(
) : هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول.

وقال الحافظ العراقي :

إن ما ادعاه ابن الصلاح: من أنَّ ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه الحافظ المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف فقالا، إنه مقطوع به، وقد عاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام على ابن الصلاح هذا وذكر إنَّ بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب رديء . 
ثم إن ما استثناه من المواضع اليسيرة قد أجاب عنها العلماء أجوبة ومع ذلك فليست بيسيرة بل هي مواضع كثيرة . (
)
وذهب الحافظ ابن حجر :

قال: ( إنَّ ابن الصلاح لم يقل إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما وكيف يسوغ له أن يطلق ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل، لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص ) . (
)
وإنما نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة ثم حكى عن إمام الحرمين (
) مقالته المشهورة أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي( لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما، فهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن حجر، أنه ما أراد أنهم اتفقوا على العمل وإنما اتفقوا على الصحة وحينئذ لابد لاتفاقهم من مزيه ، فإما متى قلنا يوجب العمل فقط لزم تساوي الضعيف والصحيح فلابد للصحيح من مزيه وقد وجدت فيما حكاه إمام الحرمين في البرهان عن الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك (
) ما يصرح بهذا التفصيل الذي أشرت إليه ، ثم فصل ذلك فقال : إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل يجيز الواحد (
) ، وإن تلقوه بالقبول قولاً وفعلاً حكم بصدقه قطعاً .

وخلاصة القول : إنَّ أحاديث الصحيحين أجمعت الأمة على صحتها لا على العمل القطعي بها ، ففي ذلك خلاف كما تقدم .

قلت : 

فما زاده العلامة البلقيني على ابن الصلاح في هذه المسألة ووافقه غيره من المحدثين من بعده يُعدُ تأكيداً على صحة الأحاديث في الصحيحين لا على قطعية ثبوت العمل بها ، والله أعلم . 






















(�) ينظر : كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفي سنة (175 هـ) ، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي (ط2 – دار الرشيد للنشر ) مادة (عقب) ، 1/178 ، تهذيب اللغة لابي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت 370هـ) حققه وقدم له عبد السلام هارون ، راجعه الأستاذ محمد علي النجار (ط1– الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1384 هـ - 1964 م)، (مادة عقَّبَ)، 1/271 ، المحكم المحيط الأعظم في اللغة ، تأليف علي بن إسماعيل بن سيدة المتوفي (458 هـ)، حققه الأستاذ مصطفى السقا والدكتور حسين نصار (ط1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 1377 هـ - 1958 م) ، 1/140-145 .


(�) معجم لغة الفقهاء ، مع كشاف إنكليزي عربي الواردة في المعجم في المعجم ، وضع الدكتور محمد رواس قلعة جي ، والدكتور حامد صادق قيبني (ط1، دار النعائس ، بيروت، 1405 هـ- 1985م) ، ص136 .


(�) لسان العرب ، 4/182 ، وأساس البلاغة للزمخشري ، ص280 .


(�) ينظر علوم الحديث لابن الصلاح ، ص216 ، وشرح تنمية الفكر لابن حجر ، ص88 .


(�) ينظر علوم الحديث لابن الصلاح ، ص216 .


(�) عند أهله : يعني أهل الصنعة الحديثية من حيث القبول والرد ، ينظر : الوسيط ، ص224 .


(�) ينظر : قواعد التحديث ، ص103 .


(�) أي المتن .


(�) الذي يتصل إسناده: بحيث يكون كل رجل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه، مقدمة ابن الصلاح، ص16 .


(�) بنقل العدل الضابط: الأفضل أن يقول: بنقل الثقة لأن الثقة من جمع بين العدالة والضبط، نفس المصدر أعلاه .


(�) العدل : المراد العدالة التامة الكاملة، أما الناقصة القاصرة فلا يكتفي فيها الحكم بالصحة، والمراد بالعدل عند المحدثين: هو عدل الرواية وهو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وغيرها، أما عدل الشهادة: فإن أئمة الفقه يشترطون فيه شروطاً أكثر من ذلك كالحرية والعدل والأبصار والذكورة في بعض الأمور كالحدود ؛ الوسيط ، ص221 ، نفس المصدر أعلاه .


(�) الضابط قسمان: الأول: ضابط ضبط سماع وهو أن يحفظ فاسمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء ، والثانية : ضابط ضبط كتاب وهو أن يحافظ على كتابه ويصونه ، نفس المصدر أعلاه .


(�) إلى منتهاه : يشمل ما جاء عن النبي ( والصحابة والتابعين فيندرج تحته المرفوع والموقوف والمقطوع. 


(�) ولا يكون شاذاً : أي الحديث المروي، والشذوذ : مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ، نفس المصدر أعلاه.


(�) ولا معللاً: بأن يسلم المروي من علة قادحة، كإرسال موصول أو وصل منقطع أو رفع موقوف، والعلة قسمان: جليه ظاهرة كالإرسال الظاهر وهو أن يروي عمن عرف عند الناس عدم اجتماعه به، والثاني: خفية غامضة كالإرسال الخفي وهو أن يروي عمن عاصره بلفظ عن ولم يسمع منه شيئاً، وبعض العلماء يقيد القادحة بالخفية، وليس معنى هذا أن الظاهرة لا تقدح في صحة الحديث ولكنها تخرج بشرط الاتصال ، ينظر : أصول الحديث، ص305 ، نفس المصدر أعلاه .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص16-17 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح، ص151 .


(�) وقد يختلفون يعني أهل الصنعة الحديثية ، مقدمة ابن الصلاح ، ص 19 .


(�) الأوصاف : يريد بها أوصاف القبول التي ذكرها في حد الصحيح ، نفس المصدر أعلاه .


(�) كما في المرسل: لأن من يجعل اتصال السند شرطاً في صحة الحديث: يقول إن المرسل ضعيف لأنه �فقد شرطاً من شروط الصحة ومن لا يجعل الاتصال شرطاً في الصحة يقول بصحة المرسل، فقد اختلفوا في صحة المرسل لاختلافهم في اشتراط بعض الأوصاف فيه وهي اتصال السند مقدمة ابن الصلاح، �ص 19.


(�) مقدمة ابن الصلاح ، ص19 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح بتضمين ابن الصلاح ، ص152 .


(�) المرسل: أن يقول التابعي، سواء كان كبيراً أم صغيراً ، قال رسول الله ( كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، وهو مردود عند أصحاب الحديث كما حكاه ابن عبد البر للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابياً أو تابعياً ولا حجة في المجهول، وأحتج به مالك وأبو حنيفة وأصحابهما في طائفة ومحكي عن الإمام أحمد في رواية، و الاقتراح في بيان الاصطلاح، 156  .


(�) المسد: قال الحاكم: ما اتصل إسناده إلى رسول الله ( ، وقال الخطيب: هو ما أتصل إلى منتهاه ، وحكى ابن عبد البر: أن المروي عن رسول الله ( سواء كان متصلاً أم منقطعاً ، ينظر: اختصار علوم الحديث ، الباعث الحثيث ، ص44 .


(�) الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه ، وهذا هو المعتمد في تعريفه بحسب الاصطلاح ، ينظر : نزهة النظر ، ص37 .


(�) المعلل : هو الذي أطلع فيه على ما يقدح في صحته مع أن ظاهرة السلامة منه ، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهراً ، ويستعان على إدراكها يتفرد الراوي لمخالفة غيره له ، ومعرفة علل الحديث من اجل علومه وأدقها وإنما يتمكن من ذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ، الخلاص ، ص70 .


(�) ينظر : الاقتراح في بيان الاصطلاح ، ص 156 ، تأليف تقي الدين ابن دقيق العيد (ت 702 هـ) ـ تحقيق قحطان الدوري ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، درب الاتراك ، خلف الأزهر .


(�) توضيح الأفكار ،1/ 13.


(�) ينظر : السنن للترمذي ، طبعة دار الغرب ، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ،3/ 561. 


(�) ينظر:اختصار علوم الحديث بشرح الباعث الحثيث ، ص19-20 .


(�) اختلف العلماء في تعريف الشاذ على ثلاثة أقوال : 


الأول : ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أضاف وهذا تعريف الإمام الشافعي وهو الراجح عند العلماء . 


الثاني : تعريف الحاكم : وهو ما انفرد به الثقة وليس أصل متابع . 


الثالث : ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة ، فما كان عن ثقة فيتوقف العمل به وما كان عن غير ثقة فهو المردود .


(�) ينظر : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، ص28 .


(�) هو الخليل بن عبد الله بن أحمد القاضي أبو يعلى الخليلي القزويني الحافظ وهو عالي الإسناد له كتاب �( الإرشاد) توفي سنة (446 هـ) ، ينظر: شرح التبصرة والتذكرة:1/ 104-105، والتقيد والايضاح ، ص22 .


(�) ينظر : النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ، تحقيق مسعود عبد الحميد السعدني ومحمد فارس ، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ص42-43 .


(�) هو جهمي هالك كان يقول بخلق القرآن ، توفي سنة (218 هـ) ، ينظر : الميزان ،1/20.


(�) تحت عنوان ( الحجة في تثبيت خبر الواحد ) ، ينظر : الرسالة للشافعي مع الأم ، ص51-56 .


(�) ثبت في جميع المسخ ( المشهور ) والصواب ( المتواتر ) .


(�) يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي: أحد الأئمة روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود ، قال الخطيب : كان إماماً ربانياً ثبتاً متفقهاً ، توفى بالمدينة سنة (203 هـ) ، ينظر : تذكرة الحفاظ ،1/ 429، والعبر ،1/ 415.


(�) الأعمش : هو سليمان بن مهران الاسدي أحد الاعلام، قال ابن المديني : حفظ العلم عن أمة محمد ( بالكوفة أبو اسحاق السبيعي والأعمش توفي سنة ( 148 هـ) ، ينظر : تاريخ بغداد،3/9 ، وتذكرة الحفاظ ،1/ 154، والنجوم الزاهرة ،2/10.


(�) إبراهيم بن يزيد النخعي: فقيه كوفي أحد الأئمة المشهورين تابعي رأى عائشة ولم يسمع منها ، توفي سنة (96هـ) ، ينظر : تذكرة الحفاظ ،1/ 73، والنجوم الزاهرة ،1/225.


(�) علقمة : هو ابن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي أبو شيل الكوفي، قال: ما حفظت وأنا شاب كأني أنظر إليه في قرطاس ، توفي سنة (96هـ)، ينظر: تاريخ بغداد ،12/ 296،والنجوم الزاهرة،1/ 157.


(�) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كان سادساً أو سابعاً في الاسلام ، هاجر قديماً إلى الحبشة وشهد المشاهد كلها مع الرسول( ،توفي سنة(32 أو 33 هـ)،ينظر:أسد الغابة،3/ 384،والأصابة،2/360.


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص21-23 .


(�) الزهري : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدني نزيل الشام رأي بعض الصحابة وكان من أحفظ أهل زمانه فقيهاً فاضلاً،توفي سنة (124 هـ)، ينظر: تذكرة الحفاظ،1/ 108، ووفيات الأعيان ،1/ 451.


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح بتضمين ابن الصلاح ، ص153 .


(�) ينظر :المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح ، 1/ 83- 85 .


(�) ينظر : النكت لابن حجر ،1/ 248-250.


(�) التدريب ،1/ 100.


(�) ينظر : أسنده الحاكم في علومه ، ص54 .


(�) في معرفة علوم الحديث : ( فقال له إنسان ) .


(�) ينظر : مختصر ابن كثير ، 92-93-100 ، وفتح المغيث ،1/ 405-406.


(�) ينظر : سير أعلام النبلاء ،5/ 339.


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ،1/ 137.


(�) ينظر : النكت على كتاب ابن الصلاح ، ص46-47 .


(�) ينظر : فتح الباقي بشرح ألفيه العراقي ،1/ 104-105.


(�) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي، صاحب ( المصنف ), ( المسند ) روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، توفى سنة (235 هـ)،ينظر: تاريخ بغداد،10/ 66، والنجوم الزاهرة ،2/ 282.


(�) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين المدني، قال الزهري : ما رأيت قرشياً أفضل منه ولا أفقه ، وقال مالك : كان من أهل الفضل، توفى سنة (92 هـ) ، ينظر : تذكرة الحفاظ ،1/ 74، والنجوم الزاهرة ،1/ 229.


(�) أبيه : الحسين : هو الحسين بن علي بن أبي طالب ( ، استشهد بكربلاء سنة (61 هـ)، ينظر : تهذيب التهذيب ،2/ 345-357 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص24 .


(�) عبد الغني : هو عبد الغني المقدسي ، المتوفى سنة (600 هـ) صاحب عمدة الأحكام .


(�) كتاب الكمال: اسمه الكمال في أسماء الرجال وهو كتاب حافل جمع فيه رجال الكتب الستة وقد هذبه، المزي بكتابه العظيم ( تهذيب الكمال )، وقد قال الحافظ المزي، وكان من جملة كتاب الكمال الذي صنفه الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي، 1/147 . 


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح ، ص154 .


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/ 80.


(�) ينظر : شرح التبصرة والتذكرة ،1/ 11.


(�) ينظر : التقييد والإيضاح ، ص22-23 ، وفتح المغيث ، ص19-20 .


(�) النكت على كتاب ابن الصلاح ، ص47 .


(�) ينظر : تدريب الراوي للسيوطي ( ت911 هـ)، تحقيق مكتب التحقيق في دار إحياء التراث العربي،� بيروت ، لبنان ،1/ 79. 


(�) ينظر : النكت الوفيه ،1/ 92-93.


(�) المصدر نفسه .


(�) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي من أئمة الأصول وكان صدر الإسلام في عصره ، وله مؤلفات جليلة منها : ( الناسخ والمنسوخ ) توفي سنة (429 هـ)، ينظر : وفيات ،3/ ص203، وطبقات الشافعية الكبرى ،5/ 136-150.


(�) الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع فقيه العصر ، صاحب المذهب ولد سنة  (150هـ ) وتوفي بمصر ( 204هـ ) : مرآة الجنان 2/11 ، وفيات الأعيان : 4/163و165 . 


(�) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله المدني ، صاحب الموطأ والمذهب المعروف توفي سنة 179هـ ، ينظر ترجمته في حلية الأولياء 6/316 ، وتهذيب الكمال،6/7. 


(�) ينظر : نافع : هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر كان كثير الحديث ، توفي سنة (116 هـ) ، تذكرة الحفاظ ،1/ 99، وشذرات الذهب ،1/ 154.


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص24 .


(() القعدد : معناه الأصالة والرسوخ . 


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح ، ص154-155 .


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/ 92.


(�) ينظر : النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ،1/ 247-248.


(�) ينظر : النكت الوفيه ،1/ 94-95.


(�) فإنا لا نتجاسر : قال شيخ الإسلام : ظاهره أن الأولى ترك التعرض له ، لما فيه من التعقب والمشقة ، وإن لم ينهض إلى درجة التعذر ، ينظر : تدريب الراوي ،1/ 14.


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص25 .





(�) ينظر : محاسن الاصطلاح ، ص159 .


(�) ينظر : له كلاماً مقارباً لما هنا في(شروط الأئمة الخمسة)، ص55-56؛ المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/ 101-102.


(�) هو الحافظ العلامة الناقد أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي الشهير بابن القطان، توفي سنة (897هـ) ؛ تذكرة الحفاظ ،4/1407، ونيل الابتهاج ، ص200 .


(�) ابن المواق هو: محمد بن أبي يحيى أبو بكر بن خلف بن فرج الأنصاري ، كان فقيهاً حافظاً؛ نيل الابتهاج، ص324 ، وكشف الظنون ،1/ 251، والإعلام ،7/ ص154-155.


(�) هو الإمام محدث الشام شيخ السنة: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي له الأحاديث المختارة؛ تذكرة الحفاظ ،4/ 1405، والبداية والنهاية ،13/ 169.


(�) هو الحافظ الكبير الإمام الثبت شيخ الإسلام: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري كان إماماً ثبتاً له الترغيب والترهيب، ولد سنة (581- 656هـ)؛ تذكرة الحفاظ، 4/1438، والبداية والنهاية ،13/ 212.


(�) ينظر : التقريب مع التدريب ،1/ 143.


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ،1/ ص158-160.


(�) ينظر : النكت على ابن الصلاح لابن حجر ،1/ 271-272.


(�) ينظر : النكت لابن حجر ،1/ 270-274.


(�) أول من صنف الصحيح  : أي المجرد ليندفع ما اعترض به عليه من أن مالكاً أول من صنف في الصحيح وتلاه أحمد وتلاه الدارمي .


(�) مولاهم : أي الجعفيين، والمراد بهذا الولاء ولاء الإسلام لأن جد الإمام البخاري كان مجوسياً، ثم أسلم على يد اليمان الجعفي فنسب إلى ولاء الجعفين .


(�) وكتاباهما أصح الكتب ( البخاري وصحيح مسلم ) .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص27-28 .


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/ 116-117.


(�) ينظر : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، ص33 .


(�) كابن الصلاح نفسه في ( علوم الحديث مع التقييد ) ، ينظر : المجموع لشيخ الإسلام ، 74/18 . 


(�) ينظر : المقنع ،1/ 78، وشرح التبصرة والتذكرة ،1/ 41.


(�) ينظر : النكت لابن حجر : 58 .


(�) ينظر : عارضة الاحوذي ،1/ 5. 


(�) ينظر: النكت لابن حجر، ص59-60، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، تحقيق مسعود عبد الرحيم السعدني .


(�) أبو الفضل احمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل النيسابوري الحافظ الحجة العدل المأمون رفيق مسلم في الرحلة توفي سنة 286 هـ ينظر:الجرح والتعديل،2/54 ، تأريخ بغداد،4/186،وتذكرة الحفاظ،2/637.


(�) ينظر : النكت الوفيه بما في شرح الألفية ،1/ 109-115.


(�) هو الإمام الحافظ الفقيه القاضي أبو إسحاق النسفي قاضي مدينة نسف مات سنة 295 هـ حدث بصحيح البخاري عنه وكان فقيهاً مجتهداًُ ينظر تأريخ ابن عساكر، 2/275 ، وتذكرة الحفاظ، 2/686 ، وطبقات الحفاظ 298 . 


(�) هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الحنظلي المروزي أبو يعقوب المعروف بابن راهويه محدث خراسان قرين أحمد بن حنبل ولد سنة 161 هـ ومات سنة(238هـ)؛ حلية الأولياء 9/234 ، وسير أعلام النبلاء 11/358 . 


(�) ينظر : شرح صحيح مسلم ،1/ 16.


(�) ينظر : تدريب الراوي للسيوطي ، ص81-83 ، حققها دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان , فتح الباقي بشرح ألفيه العراقي ،1/ 106-108، حققه الشيخ ماهر الفحل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .


(�) ولا التزما ذلك : أي استيعابه وإنما أخرجا من الصحيح ما هو على شرطهما .


(�) ينظر : فتح المغيث للعراقي ،1/ 17، وفتح المغيث للسخاوي ،1/ 33، هدي الساري ، ص7 ، والمنهل المروي ، ص123 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح ، ص162 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص31 .


(�) يحيى بن معين : هو أبو زكريا يحيى بن معين ابن زياد البغدادي ثقة حافظ مشهور إمام أهل الحديث والجرح والتعديل ، أخذ عن عبد الله بن المبارك وحفص بن غياث وسفيان بن عيينه وغيرهم ، توفي بالمدينة سنة (233 هـ) ، ينظر : التبصرة والتذكرة ،1/ 28.


(�) عثمان بن أبي شيبة : هو الحسن العبسي الكوفي مولاهم الحافظ ( ت 239 هـ) .


(�) سعيد بن منصور : الفقيه الحافظ الخراساني ، الثبت مصنف السنن ، توفي سنة ( ت 227 هـ) .


(�) أحمد بن حنبل : هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن ادريس وكنيته أبو عبد الله الشيباني المروزي البغدادي ، صاحب المذهب الصابر على المحنه الناصر للسنة ، ولد سنة (164 هـ) ببغداد ، أخذ عن الشافعي ، توفي سنة (241 هـ) ، ينظر : شرح التبصرة والتذكرة ،1/ 20.


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح ،1/125.


(�) ينظر : علوم الحديث مع التقييد والإيضاح ، ص15 .


(�) ينظر : المستدرك ،1/ 2، وفيه ( أخرجه ) بدل ( خرجاه ) .


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ،1/125.


(�) ينظر : شروط الخمسة ، ص51 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص32 .


(�) ينظر : صحيح مسلم : كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ،4/ 12.


(�) هذه فقره من حديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ... ) الحديث ، ذكرها البخاري في جزء القراءة ، باب من نازع الإمام القراءة ، ص63 .


(�) هذا الكلام ذكره ابن الصلاح في صيانة مسلم ، ص75 ، وعنه النووي في مقدمة شرحه، ص16 .


(�) قاله أبو حفص الميانشي : تقي الدين عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي نزيل مكة ، قال الذهبي : شيخ الحرم كان محدثاً متقناً صالحاً ؛ معجم البلدان ،5/239، والعبر ،4/ 245، وشذرات الذهب ،4/ 272.


(�) ينظر : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، ص38 ، وشرح التبصرة والتذكرة ،1/ 115-116.


(�) ابن الأخرم : هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ الحاكم وكان من أئمة الحديث صدر أصل الحديث بعد ابن الشرقي ، توفي سنة ( 344 هـ ) ، طبقات الحفاظ، ص355-356 .


(�) ينظر : التقييد والإيضاح للعراقي ، ص26 .


(�) ينظر : النكت الوفيه بما في شرح الألفية ،1/ 126.


(�) ذكر ابن الصلاح هذا الكلام ليرد به كلام ( ابن الأخرم ) ؛ فتح المغيث ،1/ 31.


(�) وجملة ما في كتابه ... الخ : هكذا أطلق ابن الصلاح عدة أحاديثه والمراد بهذا العدد الرواية المشهورة وهي رواية محمد بن يوسف الغربري فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث، ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم .


(�) الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري (هدي الساري) أن أحاديثه المسنده المتصلة بغير المكرر ألفان وستمائة وحديثان (2602) وإن جملة ما فيه من الأحاديث بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات (7397) حديث، وقد بلغ الاستاذ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي بأحاديث البخاري بالمكرر (7563) حديث، وبأحاديث مسلم بدون تكرار (3033) حديث .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص33-34 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح للبلقيني ، ص163 .


(�) ينظر : ذكره له السبكي في الطبقات الكبرى ،4/ 10.


(�) ينظر : ذم الكلام (ل/120 أ ) ، وأخرجه الخطيب في الجامع ،2/ 310.


(�) ينظر : التقريب مع التدريب ،1/ 104.


(�) هو الحافظ الحجة العدل المأمون أحمد بن سلمة أبو الفضل النيسابوري رفيق مسلم في الرحلة إلى بلخ والى البصرة ، لمه مستخرج كهيئة صحيح مسلم ، توفي سنة (286 هـ) ؛ الجرح والتعديل،2/ 54، وتاريخ بغداد ،4/ 186، وتذكرة الحفاظ ،2/ 637، وشذرات الذهب ،2/ 192.


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ،1/ 178، وشرح التبصرة والتذكرة ،1/ 118، التقييد للإيضاح ، ص27 .


(�) ينظر : ما لا يسمع المحدث جهله ، ص10 .


(�) ينظر : التقييد والايضاح ، ص27 .


(�) ينظر : تدريب الراوي ، ص51 .


(�) ابن الأخرم: هو الإمام الحافظ الكبير الحجة المتقن أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري شيخ الحاكم ابن الأخرم ويعرف أبوه بابن الكرماني له المستخرج على الصحيحين، والمسند الكبير،(250-344هـ) ؛ تذكرة الحفاظ : 3/864 ، سير أعلام النبلاء 15/466 ، مرآة الجنان 2/336 .


(�) ينظر : النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ، ص69-70 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص36-37 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح للبلقيني ، ص164 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص37 .


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ، 1/198 .


(�) ينظر :  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  : ص22-24  


(�) ينظر : الشذا الفياح ، ص40 ؛ والباعث الحثيث ، ص22-24 ؛ والتقييد والإيضاح ، ص28-29 .


(�) ينظر: النكت الوفية بما في شرح ألألفية ،1/ 140-141، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي،1/ 115، وتدريب ذيل مختصر المختصر ،6/ 40-43.


(�) مقدمة ابن الصلاح ص 39 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح للبلقيني ، ص171 .


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ، 1/211 .


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح ، 1/214 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح للبلقيني ، ص172 .


(�) ينظر : التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ، ص38 .


(�) ينظر : النكت لابن حجر ، ص116 .


(�) ينظر : وفيات الأعيان ، 2/341 ، والعبر ، 4/291 ، وطبقات الشافعية الكبرى ، 5/165 .


(�) ينظر : النجوم الزاهرة ، 4/240 .


(�) ينظر : توضيح الأفكار للصنعاني ، 1/125 .
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